
 للمرأة  ةیاسیالس ةیالولا
 فة ی شر   عباس 

 مقدمة 

 الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعین وبعد.

  الدساتیر بكتابة المعنیین السیاسیین  الفقهاء عند  خصوصاً – یشتد الجدل في هذه الأیام حول مسألة حساسة جداً، 

  الوزاریة   أو  النیابیة  المناصب  وتتقلد   تتبوأ  أن  للمرأة   یجوز  وهل   العامة،   المرأة   ولایة  قضیة  وهي   –   للدول  التشریعیة

  موقف   هو   وما !  الرجل  مثل  ذلك   في   مثلها  فیها؟   الجمهوریة   رئاسة   منصب   تتقلد   أن  حتى   أو   الحدیثة؟   الدولة   في

 المسألة؟  هذه  من  الإسلامیة الشریعة

سنحاول في هذا المبحث أن نقف على أهم أقوال فقهاء السلف والخلف في هذه المسألة، ونبین الراجح و المناسب  

 منها لعصرنا، بما لا یتعرض مع صحیح المنقول من الكتاب والسنة والإجماع.

 الولایة:   تعریف 

الولایة لغة: هي اسم أو مصدر من وَلِيَ. قال الفیروز آبادي: “ووَليَِ الشيءَ، وعلیه ولِایَةً ووَلَایَةً، أَو هي )أي الولَایة(  

 ” [1]المَصْدَرُ، وبالكسر الخُطَّةُ، والإِمارَةُ، والسُّلطانُ. وأوْلَیْتهُ الأمْرَ: وَلَّیْتهُ إیاهُ 

 والولایة قسمان: إِمَّا أَنْ تَكُونَ عَامَّةً أَوْ خاَصَّة ولَكُِلٍّ منِهُْماَ أَحكَْامٌ تَتَعَلَّقُ بهِاَ. 

تتََعَلَّقُ بِأُمُورِ الدِّینِ وَالدُّنْیاَ وَالنَّفْسِ  والْولِاَیَةُ الْعَامَّةُ: هي سُلْطَةٌ عَلىَ إِلْزَامِ الْغیَْرِ وإَِنْفَاذِ التَّصَرُّفِ علََیْهِ بِدُونِ تفَْوِیضٍ مِنهُْ، 

 [ 2]ا، مِنْ أجَْل جلَْبِ المَْصَالحِِ لِلأْمَّةِ وَدَرْءِ المَْفاَسِدِ عَنهْاَوَالمَْالِ، وتَهَُیمِْنُ عَلَى مَرَافِقِ الحَْیاَةِ الْعَامَّةِ وَشُؤُونهَِ

 الجمهور:   رأي 

” فإننا نجدهم  العظمى  الإمامة ” أو ما یسمونه أحیاناً “الخلافة إذا استقرأنا آراء الفقهاء القدماء في تولي المرأة منصب “ 

تَوَلِّي الْ ولِاَیاَتِ  یقولون بالمنع ویشترطون لذلك الذكورة، فقد ذهََبَ جمُْهُورُ أهَْل الْعِلْمِ إِلَى اشْتِرَاطِ الذُّكوُرَةِ لصِِحَّةِ 

بَ عَلَى النِّساَءِ بِماَ فضََّل اللَّهُ  تَعَالىَ: }الرِّجَال قَوَّاموُنَ  لقَِولِْهِ  أَمْوَالِهِمْ{  الْعَامَّةِ، وذََلِكَ  وبَِماَ أَنْفقَُوا مِنْ  عضَْهُمْ عَلىَ بَعضٍْ 

رَدَ عَنِ  .[ حیَْثُ دلَ عَلَى أَنَّ الرَّجُل هُوَ الْقَائِمُ عَلَى المَْرْأَةِ، فكََیْفَ تَقوُمُ هِيَ عَلَى شُؤُونِ الأمَّةِ؟ ولَِماَ وَ 34]سورة النساء 

فقََدْ قَرنََ الرَّسُول عَلَیْهِ الصَّلاةَُ وَالسَّلاَمُ عَدَمَ   [3] أَنَّهُ قاَل: لَنْ یفُْلحَِ قوَْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهمُُ امْرَأَةً. النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

 . [4]الْفَلاحَِ للِأْمَّةِ بِتوََلِّي المَْرْأَةِ شُؤوُنهَاَ[

،  [5]وقد حكى الإجماع في ذلك ابن حزم حین قال: وجمیع فرق أهل القبلة لیس منهم أحد یجیز إمامة المرأة 

، لكن بعض الفقهاء جوزوا ولایة المرأة للقضاء فیما  [6] وقال القرطبي: وأجمعوا على أن المرأة لا یجوز أن تكون إماماً

 تجوز شهادتها فیه. 

 المانعین   أدلة -أ 

 استدل القائلون بمنع تولي المرأة منصب الخلافة بالعدید من الأدلة، منها: 
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  أَمْوَالِهِمْ  مِنْ أَنفَقوُا وبَِماَ  بَعْضٍ ٰ  قول الله تعالى }الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساَءِ بِماَ فَضَّلَ اللَّهُ بَعضَْهُمْ عَلَى •

 . 34  الآیة النساء سورة{ ٰ  

حیث قالوا: إن هذه الآیة جعلت الرجل قوّاماً على المرأة داخل الأسرة، فلا یصح أن تكون المرأة قوّامة على الرجل  

 وخاصة إذا كان الأمر رئاسة الدولة أو المجالس النیابیة والوزارات.  _ من باب أولى- فیما هو أكبر من الأسرة 

واستدلوا على المنع أیضاً بما ورد من أنه حین بلغ النبي أن أهل فارس قد ملكّوا علیهم بنت كسرى   •

 قال: »لن یفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة« أي: لن یظفروا بالخیر، ولن یبلغوا ما فیه النفع لأمتهم.

 كما أن لمن یمنع تولي المرأة للخلافة حجج أخرى، منها:

أن تولیتها هذا المنصب سیضطرها إلى السفر والخروج من المنزل؛ والمرأة مأمورة بالقرار في بیتها،   •

كما أنها ستجد نفسها مضطرة إلى مخالطة الرجال ومجالستهم ومفاوضتهم مفاوضة النظیر للنظیر،  

 وهذا باب لكثیر من الفساد والوقوع في مخالفة الشرع. 

كما قالوا أیضاً: إن انعقاد إجماع السلف على منع تولیها الخلافة دلیل واضح على عدم أهلیة المرأة   •

لذلك؛ بسبب نقص عقلها وخبرتها بالحیاة العامة، وبسبب ما جُبلت علیه من الضعف وغلبة العاطفة  

 ونقص التدبیر. 

وقد علل عبد الحمید بن بادیس عدم صلاح المرأة للولایة العامة من ناحیة خلقتها النفسیة، فقد أعطیت من الرقة  

 والعطف والرأفة ما أضعف فیها الحزم والصرامة اللازمین للولایة.

وفي اشتغالها بالولایة إخلال بوظیفتها الطبیعیة الاجتماعیة التي لا یقوم مقامها فیها سواها وهي القیام على مملكة  

 [ 7] البیت، وتدبیر شؤونه، وحفظ النسل، بالاعتناء بالحمل والولادة وتربیة الأولاد.

وكذلك قال الدكتور مصطفى السباعي بحرمة الولایة العامة للمرأة، مع عدم وجود المانع الشرعي في مشاركتها في  

الانتخابات وترشحها للنیابة مع تحفظها على كثیر من المفاسد التي تكتنف عمل المرأة في السیاسة كما شرح ذلك  

 . [8]  مطولاً في كتابه عن المرأة بین الفقه والقانون

واستدل المانعون كذلك بفعل النبي صلى الله علیه وسلم وفعل أصحابه والخلفاء من بعده حیث إنهم لم یولوا المرأة  

 أي مَنصب كبیر مما هو دون الخلافة من المناصب.

 : المعاصرین  أقوال 

من الواضح عند النظر في أقوال الفقهاء المعاصرین أن الذي یشد انتباههم لیس التنظیر لمنصب “الخلافة” فالأمة  

في ظروفها الحالیة تعیش في أكثر من خمسین دولة إسلامیة، وجزء لا بأس به منها یعیش في عدد كبیر من الدول  

كون لها خلیفة وإن كان موجودًا فإن بلوغه قد یستغرق  بوصفهم أقلیات أو جالیات، والأمل في توحید تلك الدول لی 
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قرناً أو قروناً من الزمان، هذا إذا كان في حیز الممكن أصلاً، ومن ثَم فإن الخلاف بین الفقهاء المعاصرین الیوم مُنْصَبٌّ  

 …على حكم تولي المرأة رئاسة الدولة في البلدان الإسلامیة 

وفي هذا السیاق فإننا نلاحظ أن السواد الأعظم من الفقهاء المعاصرین لا یفرقون بین تبوء المرأة لمنصب الخلافة  

 وبین تبوئها لمنصب رئاسة الجمهوریة، مع شدة الفرق والاختلاف بینهما.

إن النبي صلى الله علیه وسلم  قال “: )  حیث   الغزالي،   محمد   الشیخ   العامة:   للمناصب   المرأة   ولایة   بجواز   قال   وممن 

النمل، وقص علیهم في هذه   الناس في مكة سورة  التي قادت قومها إلى الفلاح  قرأ على  السورة قصة ملكة سبأ، 

أن یرسل حكماً في حدیث یناقض ما نزل علیه من وحي( !! ثم یقول ]في  والأمان بحكمتها وذكائها، ویستحیل  

 [ 9]خاب قوم ولو أمرهم امرأة من هذا الصنف النفیس([: )هل  50صفحة 

حال، حكایة  بلقیس  قصة  أن  الغزالي  قول  على  البعض  یرد    في   الله  رحمه   الشافعي   بقول  علیه  یرد  لكن   وربما 

بها   [10] الرسالة المقال. ویحسن  العموم في  منزلة  ینزل  الاحتمال  الحال مع قیام  الاستفصال في حكایة  “ترك 

 الاستدلال”. 

في معرض رده على من استدل بحدیث )ما أفلح قوم ولوا أمرهم   المرأة   ولایة   عن   –   القرضاوي:   یوسف   الدكتور   ویقول 

: هل یؤخذ الحدیث على عمومه أو یوقف به عند سبب وروده؟ على  الأولى وقفات،  الاستدلال  هذا  مع   ولنا  – امرأة(  

معنى أنه أراد أن یخبر عن عدم فلاح الفرس، الذین فرض علیهم نظام الحكم الوراثي أن تحكمهم بنت الإمبراطور،  

 وإن كان في الأمة من هو أكفأ منها وأفضل ألف مرة؟ 

صحیح أن أغلب الأصولیین قالوا: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن هذا غیر مجمع علیه، وقد ورد  و

عن ابن عباس وابن عمر وغیرهما ضرورة رعایة أسباب النزول، وإلا حدث التخبط في الفهم، ووقع سوء التفسیر، كما  

الآیات التي نزلت في المشركین فعمموها على المؤمنین،    تورط في ذلك الحروریة من الخوارج وأمثالهم، الذین أخذوا

 وللشاطبي بحث مفید في ذلك أثناء كلامه عن “القرآن” في “الموافقات”.

  القرآن   علینا  قص   فقد   القرآن،   ظاهر  لعارض   –  عمومه  على  أخذ   لو  – یؤكد ما ذهبنا إلیه في هذا الحدیث خاصة: أنه  

 ما   أحسن  ورشد   بحكمة  وتصرفت  الحكم،  یكون  ما  أعدل  وحكمتهم  القیادة،  تكون  ما  أفضل  قومها  قادت  امرأة  قصة

  یجنون   ولا   الأموال،  وتذهب  الرجال،  فیها  یهلك  خاسرة،  معركة  في  التورط  من  رأیها  بحسن  ونجوا  التصرف،   یكون

 . شیئاَ ورائها من

تلك هي بلقیس التي ذكر الله قصتها في سورة النمل مع نبي الله سلیمان، وانتهى بها المطاف إلى أن قالت: )رب  

 (. 44إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سلیمان لله رب العالمین(. )النمل: 

كما یؤكد صرف الحدیث عن العموم: الواقع الذي نشهده، وهو أن كثیرًا من النساء قد كن لأوطانهن خیرًا من كثیر  

 من الرجال. 

https://sy-sic.com/?p=7852#_ftn9
https://sy-sic.com/?p=7852#_ftn10


العرب   السیاسیة والإداریة من كثیر من حكام  الكفایة والمقدرة  النساء ” لهو أرجح في میزان  وإن بعض هؤلاء ” 

 والمسلمین ” الذكور ” ولا أقول ” الرجال “!. 

: أن علماء الأمة قد اتفقوا على منع المرأة من الولایة الكبرى أو الإمامة العظمى، وهي التي ورد في شأنها  الثانیة

الحدیث ودل علیها سبب وروده، كما دل علیها لفظه “ولَّوا أمرهم” وفي روایة ” تَملكُهم امرأة ” فهذا إنما ینطبق  

نافذة في قومها!، لا یرد لها حكم، ولا یبرم دونها أمر، وبذلك   على المرأة إذا أصبحت ملكة أو رئیسة دولة ذات إرادة 

 یكونون قد ولوها أمرهم حقیقة، أي أن أمرهم العام قد أصبح بیدها وتحت تصرفها، ورهن إشارتها. 

 فهو مما اختلف فیه. -أما ما عدا الإمامة والخلافة وما في معناها من رئاسة الدولة  

 . [11]فیمكن بهذا أن تكون وزیرة، ویمكن أن تكون قاضیة، ویمكن أن تكون محتسبة احتساباً عامًّا

 : المجوِّزین   أدلة - ج 

النصوص الواردة في منع المرأة من تولي رئاسة الدولة ظنیة الدلالة وعامة، وهي غیر كافیة لجعلنا نغض الطرف عن  

یَأمُْرُو  بَعْضٍ  أَولِْیاَءُ  بعَْضُهُمْ  وَالْمؤمِْناَتُ  }وَالمُؤْمِنوُنَ  تعالى:  قوله  مثل  والمرأة  الرجل  بین  تسوِّي  التي  نَ  النصوص 

  صلى   وقوله  ،(71)   نَ عَنِ المُنْكَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكاَةَ وَیُطِیعوُنَ اللهَ وَرَسُولَهُ{ سورة التوبةبِالمَْعْرُوفِ وَیَنْهَوْ

  الشارع  نص  ما  إلا  والنساء  الرجال   بین  المساواة  هو  فالأصل [12]الرجال”  شقائق  النساء  “إنما:  وسلم  وآلة  علیه  الله

 .النساء دون بالرجال الدولة رئاسة  تخصیص في   واضح نص  لدینا ولیس   به،  الجنسین  أحد  تخصیص على

 المرأة:   لولایة   المانعین   أدلة   على   الرد 

ومما استندت إلیه فتوى منع المرأة أن تكون ناخبة أو عضواً في مجلس نیابي هو الحدیث الذي رواه   •

حین بلغه أن الفرس ولوا على ملكهم  -صلى الله علیه وسلم-البخاري وغیره عن أبي بكرة أن النبي  

تدلال بأنه استدلال  بنت كسرى بعد موته، قال: “لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”، وقد ردَُّ على هذا الاس 

بزوال ملك كسرى،   والبشارة  أنه من باب الإخبار  الحدیث یدل على  في غیر موضعه، إذ إن سیاق 

 ولیس من باب التشریع والتأصیل الفقهي الذي یفهم منه التحریم والحظر. 

كما رد علیهم من جهة تأصیل المسألة على قاعدة المصالح المرسلة، إذ إن ولایة المرأة لیست من   •

  إلى  ینتمي  مما   –   والحكم   السیاسة   شؤون   معظم   شأن   هو   كما  – قطعیات الدین وثوابته، وإنما هي  

  تفویت   ینبغي  لا  وإنه  المفاسد،  ودرء  المنافع  عن  فیها  یبُحث  التي  الدنیا،  شؤون  وتدبیر  الشرعیة  المصالح

  كونها  بسبب  أمنها  وحمایة   البلاد  شؤون   إدارة  على  وقدرتها  ونزاهتها  عدالتها  ثبتت  امرأة  تولیة  مصلحة 

  إلیها  ینتمین   التي   السیاسیة   الأحزاب  منسوبي  ثقة   كسب   في   نجحن  النساء  من   كثیراً   أن   والواقع  أنثى،

دماء المرأة من تولي منصب الخلافة  الق  الفقهاء  منع   أن  كما   … ذلك  في  الرجال  على  التفوق   واستطعن

مختلف عما نعایشه في الأوضاع السیاسیة الراهنة، فمنصب رئاسة الجمهوریة في العصور الحدیثة یشبه  

إلى حد بعید منصب والي الإقلیم في الدول الإسلامیة الماضیة، ومن ثَمَّ فإن الحدیث الوارد في ابنة  
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  - أو جلّهم-كسرى، وما قاله الأقدمون في منع ولایة المرأة خاص بالإمامة العظمى، هذا مع أن الأقدمین

 منعوا تولي المرأة وزارة التفویض ووزارة التنفیذ.

كما رد علیهم أیضا من جهة تأصیل المسألة على قاعدة “لا ینكر تغیر الأحكام بتغیر الظروف والأزمان”   •

حیث إن نظام الحكم في العصور الإسلامیة الأولى كان یقوم على شخص الخلیفة أو الوزیر، وقد اختلف  

 بلادِه على نحو تام، فالحكم  الأمر الیوم كلیاً، فرئیس الجمهوریة أو رئیس الوزراء لا یملك إدارةَ سیاسةِ

رئاسة   السیاسیة، مثل  المؤسسات  القوة والسلطة والصلاحیات على عدد من  توزیع  یقوم على  الیوم 

  في  كبیراً  دوراً  للمستشارین  أن  كما  …الجمهوریة ومجلس الشورى ومجلس النواب والمحكمة العلیا

د دستور ونظام مفصَّل للحكم، ونص واضح  وجو   هو   هذا  كل   من  والأهم  سیاساتها،  وتوجیه   البلدان   إدارة

على الصلاحیات والمسؤولیات، مما یجعل تأثیر أي رئیس دولة محدوداً جداً إذا ما قیس بما كان علیه  

 الأمر في الماضي.

هذا   • في  المجیزون  یقول  المرأة” حیث  لدى  الإنساني  الوعي  “تطور  قضیة  المانعون  به  نوقش  ومما 

السیاق: إن المرأة في عصرنا تختلف عما كانت علیه في الماضي، فقد تعلمت واكتسبت الكثیر من  

بعضهن أثبتن  الخبرات، وفي العالم الیوم قرابة عشرین امرأة هن في المراكز العلیا للقیادة في بلادهن، و

 نجاحات فائقة في مناصبهن، وهذا كله یجعل إطلاق الحكم بالمنع غیر صحیح. 

 . الأقوال  بین   الترجیح 

بعد هذه الجولة بین أقوال أهل العلم یمكنني الخلاص إلى القول: إن ما نشاهده في العالم الیوم هو قلة أعداد النساء  

اللواتي یشغلن مناصب قیادیة علیا، سواء أكانت تلك المناصب سیاسیة أم كانت إداریة في مؤسسات وشركات كبرى،  

ة إلى خبرة أممیة متراكمة تحط من الثقة بقدرة المرأة على إدارة  وهذا الواقع سببه تقالید ثقافیة عالمیة، بالإضاف

الشأن العام والمؤسسات العملاقة، لكن تعمیم هذا على كل النساء دون أي تمییز ودون النظر إلى المصالح والمفاسد  

یصلح لها، سوى  قد لا یكون من الرشد، فكما أن في الرجال من لا یصلح للولایة، فكذلك في النساء فإن فیهن من لا  

 أن هذه النسبة في النساء هي الأكبر. 

البدنیة وخلقتها   قدراتها  العامة، لضعف  والولایة  الرئاسة  المرأة منصب  تولیة  بأن الأصل عدم  القول:  فإن  ومن هنا 

  والأقدر   الأكفأ   هي   المرأة  تكون  كأن  ذلك،   تبیح  وظروف   معطیات  تتوفر  قد   ولكن  …الجبلیة هو الذي أمیل إلیه 

  الأمر   لأن  اختیارها؛  من  مانع  یمنع   لا  فإنه  وحینئذ،  الرئاسة  منصب   على  المتنافسین  بین  ودیانتها  خلقها  في  والأفضل

 . واضح نحو  على والمفاسد  بالمصالح منوط

ولا شك في أن ذلك یظل مقیداً بالأحكام الشرعیة الواردة في خصوصیة المرأة وعلاقتها بالرجال، كما أن تولیها لأي  

 منصب مشروط بعدم إهمالها بیتها وأطفالها والوظیفة الإنسانیة المنوطة بها، والله أعلم والحمد لله رب العالمین. 
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